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مجلة  مكرر من 354الفصل  الإلكترونية في الفقرة الأولى منوكذلك عرف القانون التونسي الوثيقة  

رى بما في ذلك تلك مجموعة أحرف أو أي إشارات رقمية أخ الوثيقة المتكونة من"  ؛د بأنهاالالتزامات والعقو 

إلكتروني يؤمن قراءتها  توى مككن فهمه ومحفوظة عل  حاملذات مح وسائل الاتصال تكون المتبادلة عبر

 ".والرجوع إليها عند الحاجة

حيث المكان، يتطابق ، من غائبين بأنه عقد مبرم بين ؛الإلكتروني وأيضا حاول بعض الفقه تعريف العقد

رد إصدار أوامر التشغيل يثة تعمل آليا وتلقائيا بمجدوسائل تقنية ح بالقبول عن طريق استخدام فيه الإيجاب

  .(1)إليها

، هزايد الإقبال علي، وتلكترونيالتعاقد الإ بة هذا التطور، ووعيا منه بأهميةالمغربي في مواك ورغبة من المشرع

 ، تدخلها المعاملات الإلكترونيةالتقليدية عن مواجهة المشاكل التي ستطرح وأمام عجز القواعد القانونية

ونظم أحكام العقد  ل الإلكتروني للمعطيات القانونيةبالتباد المتعلق 54-55بموجب القانون رقم 

 ذلك يدخل في اختصاصه. أنرغم  لهذا العقد،، إلا أنه لم يعط أي تعريف الإلكتروني

ين من حيث المكان، أي وبين غائب يبرم بين حاضرين من حيث الزمان،ويتميز العقد الإلكتروني بأنه عقد 

ق الهاتف، إلا ، فهو يشبه العقد المبرم عن طريمجلس حقيقي مادي للأطراف، إذ لا يجمعهما دون تواجد

توثيقه  التعبير عن إرادة المتعاقد. ويتميتولى نقل خلال أن جهاز الحاسوب هو الذي  أنه يزيد عليه من

                                                            

 .2: ص الكويت، المقارن، ونقانوال الإماراتي ونانالق حكامأ ضوء في ونيتر الإلك قدعال إبرام: الليل أبو الدسوقي إبراهيم (1)
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ل من المضمنة به عل  مجموعة من الوسائ ويعتمد في الوفاء بالمبالغ لكترونية تحمل توقيعا إلكترونيا،بكتابة إ

 .(3)والشيكات الإلكترونية (2)الممغنطة ضمنها البطاقات البلاستيكية

وهي الأهلية والتراضي ومحل وسبب  زمة لإنشاء عقد صييحالشروط اللا ويلزم في العقد الإلكتروني توفر

 مشروعين.

أي توافق إرادتي المتعاقدين عل  ؛ ي يشكل جوهر العقد وقوامه وهو التراضيسوسنقف عند ركن أسا

إشكاليات حول كيفية التعبير عن الإرادة، والضوابط التي تحكم ث أثر قانوني. وذلك لما يطرحه إحدا

 أو المتعاقد إلكترونيا.ك حمايتها للطرف الضعيف أي المستهلومدى  الإلكتروني،  العقدوالقبول في ابيجالإ

لقبول الإلكتروني )مبيث أول(، ثم ا ، نتناول الإيجاب الإلكتروني فيوعليه سنقسم هذا الموضوع إلى مبيثين

 في )مبيث ثان(.

                                                            

 للييدفع تالبطاقييا هييذ  اسييتخدام نكييمكو  هيا،يف مخزونيية المالييية مييةقيال تكييون سييلفا مدفوعية بطاقييات هييي: "لاسييتيكيةبال البطاقييات نأ إلى نشيير (2)

 التجيييارة ميومفييياه أساسييييات: الجييي درنا. التقلييييدي" البييييع نقييياط في للييدفع اسيييتخدامها مككييين كميييا الشيييبكات مييين هييياغير و  الإنترنييييت برعيي

 43، ص:2555والتوزيع، للنشر الإسراء دار الأردن، ،1 ط ،الإلكترونية

 رسييالة هييو لكييترونيالإ والشيييك .بهييا التعامييل دناعتييا الييتي ليديييةقالت ةقيييالور  للشيييكات ترونيالإلكيي المكيياف ": الإلكترونييية كاتيلشييبا دصييقيو  (4)

 البنيك ومقيلي ترنييتنالإ برعي يصيل اليذي كبنيلل ويقدمه مد عتلي (حامله) الشيك لمتمس إلى كيالش مصدر صدرهاي ومؤمنة موثقة ونيةتر إلك

 دلييلا ليكيون كالشيي متلمسي إلى ترونيياإلك هدتيوإعا الشييك بإلغاء قومبعد ذلك يو  الشيك حمل حساب إلى المالية الشيك مةيق بتيويل أولا

 .43: ص. س م:  جال نادر". فعلا الشيك صرف تم انه عل 
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 : الإيجاب في العقد الإلكترونيالمبحث الأول

لتعاقد الذي ينصب عليه الارتباط با عن الإرادة البات والمقترن بقصد التعبير" ي بأنهيعرف الإيجاب التقليد

 (4)."معقولة  قبولا متطابقا خلال مدة إذا طابق

بحيث يستطيع المرسل العناصر اللازمة  كل  يتضمن صد به "كل اتصال عن بعدأما الإيجاب الإلكتروني فيق

 (5) "ن هذا النطاق مجرد الإعلان مويستبعد  التعاقد مباشرة، إليه أن يقبل

من الشروط  يتوفر عل  مجموعة وينبغي أن لفاصل بين التفاوض وإبرام العقد،ويعتبر الإيجاب الحد ا

 للتعاقد، وهي: لتمهيدية السابقةا تمييزا له عن المرحلة

ولذلك فمجرد  صادف قبولا، زمة نهائيا عل  إبرام العقد، إذاأي معبرا عن إرادة عا ؛أن يكون قاطعا -

 لا تعتبر إيجابا. الدعوة إلى التعاقد

 اللازمة للعقد المراد إبرامه. بأن يتضمن جيع العناصر الأساسيةأن يكون محددا وكاملا، وذلك  -

 أن يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه. -

                                                            

 النجاح مطبعة ،2552 ،1. ط ،تزاماتالال مصادر ،1. ج ، المدني انونقال في الوسيط: عطار احمد ابن المختار ورتالدك اذناتسأ )3(

 .43: ص ضاء،يالب رالدا دة،يالجد

 .173 ص: المصرية، الكتب ارد ،2555 بات،ثالإ في وحجيته نيالإلكترو  التوقيع: بيالغر  يدعس صليف (5)
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تروني وإلى الوسائل إلى طبيعة العقد الإلك ض الأحكام الخاصة به، والتي ترجعوينفرد الإيجاب الإلكتروني ببع

 صور في للسقوط ومعرضا معينة، حالات في للموجب ملزما ويبق (. الأول المستخدمة في إبرامه )المطلب

 (.الثاني المطلب) محددة

 : خصائص الإيجاب وطرقهالمطلب الأول

لخصائص عة من ايز بمجمو الإلكتروني، ويتم لى القواعد المنظمة لإبرام العقديخضع الإيجاب الإلكتروني إ

 (.عن إرادة الموجب )الفقرة الثانيةاستخدام وسائل إلكترونية للتعبير  نابعة من )الفقرة الأولى(،

 : خصائص الإيجابالفقرة الأولى

 الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد-أ

مة ، يدخل في إطار العقود المبر إليه بعد، لذلك فإن العقد الذي ينتهي يعتبر الإيجاب الإلكتروني إيجابا عن

 بالعقود الإلكترونية. وتسري عليه القواعد المتعلقة (6)دعن بع

                                                            

 .234: ص ،امعيالج كرفال دار مطبعة الإسكندرية، ،2556 ،1.ص مقارنة، دراسة: كترونيلإلا دعقال إبرام: وحدمم مهيإبرا خالد )6(

 افتراضيا حاضيرين ينبي مييبر  الالكيتروني قيدعال أن إلى يذهب أول فرأي إلكتروني، يقبطر  المبرم قدعال طبيعة يددتح حول خلاف كهنا نأ إلى شيرن

 .غائبين بين وليس تخيلا او

- Maurelle Isabelle CAHEN : La formation des contrats de commerce, Septembre, Juris 

com. Net, Revue du droit des technologies de l' information,1999, P.28. 



144 

 الإيجاب الإلكتروني يتم عبر وسيط الإلكتروني -ب

نيابة عن الموجب، وهو مقدم الخدمة  ود وسيط يقوم بعرض الإيجاب ونشر يتميز الإيجاب الإلكتروني بوج

الموقع لكي ينتج  يب عرضه عل، وإنما يجالموجب بمجرد صدور  عن اب لا يقوم. وبالتالي فالإيجالإلكترونية

 .(7) القانونية ويتيقق وجود  المادي آثار 

 الإيجاب الإلكتروني إيجابا دوليا-ج 

شبكة المعلومات الدولية  ع الدولي، ذلك أنه يتم باستخداميتسم الإيجاب الإلكتروني غالبا بالطاب

من حصر نطاق الإيجاب  ذلك لا يوجد ما مكنع الموجب مع يتقيد بالحدود الجغرافية. و "، فهو لاالإنترنيت"

                                                                                                                                                                              

 العامة النظرية: الفضل منذر. غائبين ينب والتعاقد حاضرين بين التعاقد يشمل إذ مختلطا نظاما عتبري كترونيلإلا قدعال نأ إلى بيذه نثا يأور 

 146: ص ان،مع ،1332 ،2 .ط زام،تلالا ردمصا ،1: ج ية،عالوض المدنية ينوالقوان الإسلامي قهالف بين مقارنة دراسة تزامات،لالل

 .147و

 الهادي دبع ابرج ،الأخير هذا أحكام عليه تسري حكم ، عقد مجلس في بينئغا بين تعاقدا عدي الإلكتروني دعقال نأ رىي ثالث أىر  اكوهن

 237: ص لنشر،ل الجديدة معيالجا دار ةبعمط الاسكندرية،، 2551 الوضع ، ونقانوال م لاالإس الفقه فى قدعال مجلس: الشافع  سالم

 .234و

 .31: ص ،زيعوالتو  للنشر الثقافة دار عمان، ،2556 ،1 .ط ارنة،قم دراسة ة،يكترونلإلا التجارية دعقو  في الوجيز: المطالقة فواز محمد (7)
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مثلا في  حسب ما تسمح به إمكانياته. أو أن يقصر تسليم الشيء المبيع جغرافية محددة داخل منطقة

 .(4) حدود مسافة معينة

، لأن العرض في مثل المخزون نفاذ لموجب اعتبار عرضه ساريا إلى حينوتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز ل

سيصعب تحديد تاريخ  ولا يستجيب للشروط القانونية وبالتالي لا يقوم عل  دعائم مادية دائمة، ذ  الحالةه

دعوة إلى  العرض في هذ  الفرضية يبق  مجرد . ونعتقد أن(3) مدة العرض عل  نحو دقيق بداية ونهاية

 .التفاوض

ن واضيا بكيفية لا و كلعقد، وأن يل ب أن يشمل عل  العناصر الأساسيةولكي يعتد بالإيجاب قانونا يج

 العقد. وأن يتضمن جيع البيانات وجازما، بحيث يكفي قبوله لانعقاد ولا إبهام، ودقيقا يشوبها غموض

 ، وهي:للمعطيات القانونية قانون المنظم للتبادل الإلكترونيمن ال 65-3 المنصوص عليها في الفصل

 .المعني أو أحد عناصر  حة أو الأصل التجاريلخدمة المقتر الخصائص الأساسية للسلعة أو ا -

 .المعني أو أحد عناصر  دمة أو شروط تفويت الأصل التجاريروط بيع السلعة أو الخش -

                                                            

)8(Michel Vivant : Commerce électronique: un premier contrat type, Cahier Lamy, droit 

de l' informatique, 1988, p.13.  

)9(Iteau: Internet et le droit: aspect juridique du commerce électronique, Ed 

Eyrolles،1998, p. 4. 
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ولاسيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف  ا لإبرام العقد بطريقة إلكترونيةمختلف المراحل الواجب اتباعه -

 بالتزاماتهم المتبادلة.

كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل  مل المحتمل، قبل إبرام العقد منقنية التي تمكن المستعالوسائل الت -

 المعطيات وتصيييها.

ة استخدام اللغة الرسمية للمستهلك وسيل برام العقد، ويذهب البعض إلى أناللغات المقترحة من أجل إ -

 .(15) للمتعاقد إلكترونيا مناسبة من شأنها توفير الحماية

عرض الخضوع لها، يعتزم صاحب ال   القواعد المهنية التجارية التيائل الاطلاع بطريقة إلكترونية علوس -

 عند الاقتضاء.

الاطلاع عل  العقد المحفوظ إذا كان  ب العرض وشروطلأرشيف من لدن صاحطريقة حفظ العقد في ا -

 تبرير ذلك. العقد أو الغرض منهمن شأن طبيعة 

أو إبداء  ،اختيار  مرة أخرى ور بيان يدعو المتعاقد إلى تأكيدنظام يتيح ظه أن يشتمل العرض عل  -

 .54-55 من قانون 65-5 الفصل من 1وذلك حسب الفقرة  ،موافقته مرة ثانية

                                                            

)10(C. Bernault: Directive: Commerce électronique, les communications  commerciales 

sur Internet, juin, 2001, p. 220 et suite.  
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هلكين تضمن تقريبا ستلحماية الم المتعلق بتيديد تدابير 41-54 ع القانون رقمو وتجدر الإشارة إلى أن مشر 

التي  26المادة  بابل في العدول عن قبوله وذلك حسقحق ال ف إليها النص عل كنه أضاالشروط ول نفس

 جاء فيها:

نظيمي آخر تنص تشريعي أو  أعلا  أو في أي 4يها في المادة دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عل"

 التالية: تالمتعلق بعقد البيع عن بعد المعلوما ن يتضمن العرضأ، يجب جاري به العمل

 .ل العرضدمة محبالمنتوج أو السلعة أو الخالتعريف  (1

وي مقر  نالأمر بشخص مع رقم هاتفه أو عنوانه أو إذا تعلقاسم المورد او تسميته التجارية أو  (2

 .المسؤولة عن العرض ن تعلق الأمر بغير  عنوان المؤسسةوإجتماعي الا

 .مصاريف التسليم إن اقتض  الحال (4

لتي تستثني فيها أحكام الحالات ا أدنا  ما عدا في30  ادةوجود حق التراجع المنصوص عليه في الم (3

 ممارسة الحق المذكور. هذا الباب

 كيفية الأداء أو التسليم أو التنفيذ. (5

 ."مدة صلاحية العرض وسعر  أو تعريفته (6



148 

 ما يلي:  ونصت عل اجعمن نفس القانون أجل ممارسة حق التر 30  وقد حددت المادة

 12) 1441رمضان 3في  من الظهير الشريف الصادر 265و 253 استثناء من أحكام الفصلين"

ة حقه في للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارس ثابة قانون الالتزامات والعقود،بم  1913) أغسطس

 تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتض  الحال ذلك. التراجع دون الحاجة إلى

عرض فيما يتعلق السلعة أو قبول ال رة السابقة ابتداء من تاريخ تسلمفي الفقيسري الأجل المشار إليه 

 .بتقديم الخدمات

وجب تمديد  إلى اليوم الأول  السبت او الأحد أو يوم عيد عطلة،إذا انته  أجل السبعة أيام في يوم  

 الموالي من أيام العمل.

 ."أدنا  46و 42تطبق أحكام هذ  المادة مع مراعاة أحكام المادتين 

 لحماية المستهلكين لا بتيديد تدابير من مشروع القانون المتعلق 42ادة غير أن القابل وطبقا لمقتضيات الم 

 مع الموجب عل  خلاف ذلك في العقود المتعلقة بما يلي: مكارس حق التراجع إلا إذا اتفق مككنه أن

 السبعة أيام كاملة. أجل وافقة المستهلك، قبل انتهاءالخدمات التي شرع في تنفيذها، بم (1

 بتقلبات أسعار السوق المالية. و الخدمات التي يكون ثمنها رهيناالتزويد بالمنتوجات أو السلع أ (2
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خصيصا أو التي لا مككن بحكم  ب مواصفات المستهلك أو المعدة لهالتزويد بالسلع المصنوعة حس (4

 .للفساد أو سريعة التلف تها إعادة إرسالها أو تكون معرضةطبيع

 يطلع عليها المستهلك. بصرية أو برامج معلوماتية عندما التزويد بتسجيلات سمعية أو (3

 .بالجرائد أو الدوريات أو المجلاتالتزويد  (5

عرضا بل مجرد إشهار  التعاقد إلىويترتب عل  تخلف إحدى البيانات المذكورة عدم اعتبار الدعوة 

 غير ملزم لصاحبه.

يشكل إيجابا بل فقط دعوة  وط الجوهرية للتعاقد ومع ذلك لار غير أن العرض قد يتوفر عل  الش

أن في الإعلان ، كما هو الشاعتبار عند الموجب ، وذلك إذا كانت شخصية المتعاقد محلللتفاوض

 .(11) يحتفظ الموجب بحق الموافقة بناء عل الدعوة التي وجهها إذ عن طلب مستخدمين،

 : طرق الإيجاب الإلكترونيالفقرة الثانية

وذلك  ،الوسائل الإلكترونية يزا، وهو يتم باستخدام مجموعة منيتخذ الإيجاب إلكتروني شكلا مم

 الذي جاء فيه: 54-55من قانون  4حسب الفصل 

                                                            

 يييعوالتوز  للنشيير ةيييالدول ميييةعلال الييدار مطبعيية عمييان، ،2553 ،1 ط. مقارنيية، دراسيية: الإنترنيييت قطرييي عيين التعاقييد: نيالعجلييو  خالييد حمييدأ (11)

 .74: ص ،توزيعوال للنشر افةقالث ودار
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معلومات متعلقة بسلع أو  عروض تعاقدية أومككن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع " 

 .من العقود ن إشارة العموم من أجل إبرام عقدخدمات ره

نفيذ  عن طريق الموجهة أثناء ت ة من أجل إبرام عقد أو المعلوماتمككن توجيه المعلومات المطلوب

 .عل  استخدام الوسيلة المذكورة إذا وافق المرسل إليه صراحة البريد الإلكتروني

 من الوقت الذي يدلون فيه ن طريق البريد الإلكتروني ابتداءمككن إرسال المعلومات إلى المهنيين ع

 بعنوانهم الإلكتروني.

لكترونية رهن إبطريقة الأخيرة  علومات في استمارة تعين وضع هذ إذا كان من الواجب إدراج الم

 ."الواجب عليه تعبئتهاص إشارة الشخ

 وتشمل طرق الإيجاب الإلكتروني:

 (12) يجاب عن طري  البريد الإلكترونيالإ-أ

في هذ  الحالة يشبه الإيجاب الصادر  إلى شخص محدد، وهو مككن إرسال الإيجاب بواسطة البريد الإلكتروني

 عن طريق التلكس أو الفاكس أو البريد.

                                                            

 .123س، ص: م: ممدوح راهيمإب لداخ. الإلكترونى البريد عبر يةترونإلك بطريقة لئالرسا بادلت: الإلكتروني بالبريد يقصد (12)
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غيرهم ، دون يرى الموجب أن يخصهم يد الإلكتروني إلى أشخاص معينين،وقد يكون الإيجاب موجها عبر البر 

بواسطة البريد العادي. وهو  في هذ  الصورة الإيجاب التقليدي الصادر من أفراد الجمهور بمنتجاته، إذ يشبه

قبول العرض برسالة  إليهم بمجرد فتيهم لصندوق بريدهم، ويبق  لهم الخيار فيإلى علم المرسل  يصل

 .(14)ة إلكتروني

 (13) "الويب  "الإيجاب عن طري  شبكة المواقع -ب 

وج ص بمالك المنتوموجودا عل  الموقع الخا الة موجها إلى أشخاص غير محددين،يعتبر الإيجاب في هذ  الح

 السلعة المعروضة، وذلك من خلال جيع المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن أو الخدمة أي الموجب، وشاملا

خلالها المتعاقد الآخر اتخاذ قرار  ية واضية عن المنتوج، يستطيع منتعبر بكيف وضع صور ثلاثية الأبعاد

 .ج وسعر المنتو  هذا نوع م العقد من عدمه، ومتضمنا تحديدبإبرا

بالإعلان عن دعوة للتفاوض قصد  الموقع، كما لو قام هذا الأخير وقد يصدر العرض من الفرد وليس عن

يتوفر عل  كافة الشروط، ويبق  للموقع ، للموقع بإصدار إيجاب منه اء سلع أو خدمات، فيقوم المتصفحشر 

 قبول العرض أو في رفضه. الخيار في

                                                            

 .75: ص نية،انو الق الكتب دار مصر، ،2552 ،1 .ط الإنترنيت، عبر التعاقد: الحسن أبو هدامج سامةأ (14)

 للنشييير ثيالحيييد تيييبالك عيييالم مطبعييية الأردن، ،2553 ،1.ط ارنييية،قم دراسييية: ترنييييتنالإ عيييبر التعاقيييد مشيييكلات: طيييلال الميييومني بشيييار (13)

 .43: ص ،زيعالتو و 
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 (15) باشرة والمشاددة عبر الإتترتي لمالإيجاب بواسطة المحادثة ا-ج 

والمشاهدة إذ يبرم العقد في هذ   جب له عن طريق المحادثة المباشرةيستطيع الموجب توجيه عرضه إلى المو 

 الفرضية بمجرد تعبير الموجب له عن قبوله.

إنه يقترب ، وفي هذ  الحالة فالمشاهدة استخدام الكلام فقط دون  عل الإنترنيتوقد يقتصر التعاقد عبر 

 من التعاقد عن طريق الهاتف.

 سقوطه لممة لإييجاب الإلكتروني وااات: القوة المالمطلب الثاني

( ضرورة حالات سقوطه )الفقرة الثانية يجاب الإلكتروني )الفقرة الأولى( وبيانيقتضي تحديد القوة الملزمة للإ

وتطبيق أحكامه عل  الإيجاب  ،قانونيةال تالإلكتروني للمعطيا رجوع إلى القانون المنظم للتبادلال

 الإلكتروني.

 : القوة الملزمة للإيجاب الإلكترونيالفقرة الأولى

 54-55من قانون 65 -3الفصل  من 2فقرة عالج المشرع المغربي القوة الملزمة للإيجاب الإلكتروني في ال

 التي جاء فيها:

                                                            

 .154: ص. بيةعر ال النهضة دار الناشر. القاهرة .بيةعر ال التشربعات في لإلكترونيا التعاقد: ميشلقا ةتشيا (15)
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صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة  نية المنصوص عليها في العرض، فإ"دون الإخلال بشروط الص 

ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة  تعذر ذلك، طالما ددة في العرض المذكور أو إنالمدة المح

 ."فعله

 الإلكتروني ملزما في حالتين: أن المشرع المغربي اعتبر الإيجابيتضح من خلال هذا النص 

 :للقبول : اقتران الإيجاب بأجلالحالة الأولى

 الموجه إليه الإيجاب بالقبول أو الرفض. غاية المدة المحددة لمعرفة إرادةيتعين عل  الموجب الالتزام بعرضه إلى 

 : بقاء الإيجاب متاحا بوسيلة إلكتروتية.الحالة الثاتية

 متاحا بوسيلة إلكترونية. يجابه طالما ظل الولوج إلى العرضيظل الموجب ملتزما بالبقاء عل  إ

 : حالات سقوط الإيجاب الإلكترونياتيةلثلفقرة اا

 يسقط الإيجاب طبقا للقواعد العامة في الحالات الآتية:

قانون الالتزامات والعقود الذي  من 23 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل ؛انتهاء المدة المحددة للقبول -

 جاء فيه:
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. ويتيلل لآخر إلى انصرام هذا الأجلا للقبول، بقي ملتزما تجا  الطرف من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل"

 "خلال الأجل المحدد  ن إيجابه إذا لم يصله رد بالقبولم

، وذلك وجه إليه الإيجاب قبل قبوله ه أو نقصانها واتصال ذلك بعلم منالموجب أو فقدان أهليت موت -

 ينص عل  ما يلي: ع، الذي..لمن ق 41 حسب الفصل

ه دون إتمام العقد إن كان من وجه إلي ابه، لا يحولأ بعد إرسال إيج، إذا طر موت الموجب أو نقص أهليته"

 ."الموجب أو بفقد أهليته الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت

التي يكون فيها ملزما، كما لو كان  إليه الإيجاب ولو لم تنته المدة الرفض الصريح أو الضمني ممن وجه -

 ع الذي ينص عل ما يلي:..لن قم 27ب الفصل حس يجابا جديدا أو رفضا مجردا، وذلكالقبول إ

 ."يتضمن إيجابا جديدا ن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجابشرط أو المتضم يالرد المعلق عل"

 ولكن هل هذ  الحالات المذكورة تؤدي إلى سقوط الإيجاب الإلكتروني؟

اب التقليدي ين الإيجفرق ب بول ليس هناكنعتقد أنه بالنسبة لحالة سقوط الإيجاب بانتهاء أجل الق

وجب أو فقدان . أما بالنسبة لحالة وفاة المالمحددة للقبول والإيجاب الإلكتروني، فكلاهما يسقط بانتهاء المدة

الإيجاب  ؤدي كذلك إلى سقوطتا نهفإ ،وجب له قبل التعبير عن قبولهوخبر بذلك الم أهليته أو نقصانها

 31 لم يستبعد تطبيق مقتضيات الفصل أحكام العقد الإلكتروني هعند تنظيم رع المغربيلأن المش ،الإلكتروني
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من قانون  65-2ما يتضح من خلال الفصل  وذلك حسب ع عل  الإيجاب الإلكتروني،..لق من

 للمعطيات القانونية. التبادل الإلكتروني

من  27 استثنى تطبيق الفصل 54-55ن رقموأما بالنسبة لحالة رفض الموجب له عرض الموجب فإن القانو 

للمعطيات  من قانون التبادل الإلكتروني 65-2 حسب الفصل ع عل  الإيجاب الإلكتروني وذلك ..لق

 القانونية.

نترنيت أو في فني في شبكة الإ فاء الإيجاب لأسباب ناتجة عن خللغير أن التساؤل يطرح في حالة اخت

 ؟الإيجاب سقوط ذلك إلى ، فهل يؤديجهاز حاسب المستخدم

إرسال  لهاالبيانات التي يتم من خلا لة ناتجا عن خلل في وسائل معالجةيعتبر اختفاء الإيجاب في هذ  الحا

  .(16) تمنع من بقاء الإيجاب وترتيب أثر  القانوني يجاب فلا علاقة للموجب بها، ولاالإ

 في العقد الإلكتروني : القبولالمبحث الثاني

 إلكتروني مطابقا له من الموجب. ام العقد، بل يجب أن يعقبه قبولني لإتملا يكفي الإيجاب الإلكترو 

 .(17)" وبتوافقه مع الإيجاب يقوم العقد ير عن إرادة من وجه الإيجاب إليهالتعب"عموما  ويقصد بالقبول

                                                            

 .64: ص سابق، مرجع ة،قالمطال فواز محمد (16)

 .35: ص سابق، مرجع ار،طع أحمد ابن المختار (17)
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ه يتم الأخير له مميزات نابعة من كون العقد الإلكتروني، وإن كان هذا وينطبق هذا التعريف عل  القبول في 

 عن بعد بوسائل إلكترونية.

أجهزة وبرامج إلكترونية تعمل آليا، فلا  بول الإلكتروني يتم صراحة بواسطةونظرا لهذ  الاعتبارات فإن الق

 .(14) ينالمتعاقد نتاج إرادةمككنها إطلاقا است

بادل الإلكتروني القانون المنظم للت من 65-5وقد نظم المشرع المغربي أحكام القبول الإلكتروني في الفصل 

 ما يلي:  للمعطيات القانوني الذي نص عل

من التيقق من تفاصيل الإذن  يكون من أرسل العرض إليه قد تمكنيشترط لصية إبرام العقد أن  "

، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل الأخطاء المحتملة السعر الإجالي ومن تصييح در عنه ومنالصا

 التعبير عن قبوله.

غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه  ر بطريقة إلكترونية، ودون تأخير  صاحب العرض الإشعايجب عل

 إليه.

 المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه. حيصب

                                                            

 .24: ص سابق، مرجع ل،يالل أبو الدسوقي إبراهيم (14)
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 جان الأطراف المرسلة إليهم الولو بإمك شعار بالتسلم متوصلا بها إذا كانيعتبر قبول العرض وتأكيد  والإ

 ".إليها

(. ويترتب المطلب الأول)العرض  يجاب، التعبير عن إرادته بقبولالإ ييحق للموجب له بعد اطلاعه علو 

 (.)المطلب الثاني القبول قيام العقد الإلكتروني يعل

 هقالمطلب الأول: شروط القبول وطر 

شروط معينة  يعلير يتوفر هذا الأخ ولكن ينبغي أن ،إرادته بالقبوليجوز للموجه إليه الإيجاب التعبير عن 

 (.التراضي )الفقرة الثانية مجالا للشك في دلالتها عل  )الفقرة الأولى( وأن يتم بوسائل لا تدع

 : شروط القبولالفقرة الأولى

لاق جهاز الموجب له بإغ ، فلو قام(13) كون فيه الإيجاب قائمايلزم في القبول، أن يصدر في وقت ي

الموجب الذي تجري من خلاله المحادثة مثلا أثناء تبادل  ادرته موقعإشارة عل  مغ الحاسب الآلي أو بإعطاء

ر القبول صدو   يكن. وينطبق نفس الحكم في حالة، ويعتبر الإيجاب كأن لمالعقد ينفض لسمج نالإيجاب فإ

 .بعد انتهاء مدة الإيجاب

                                                            

 .34: ص سابق، مرجع: راطع أحمد ابن المختار (13)
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هرية المضمنة في و عل  المسائل الج ب، أي أن يصدر القبول بالموافقةولذلك ينبغي تطابق القبول للإيجا

لمقتضيات القواعد ، وذلك طبقا افة عناصر للإيجاب في ك يلزم أن يكون القبول مطابقا الإيجاب، إذ لا

 والتي جاء فيها: منه 13من الفصل  1وخاصة الفقرة  الالتزامات والعقود، عليها في قانون العامة المنصوص

وعل  باقي الشروط الأخرى التي  الأساسية للالتزام عل  العناصر لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين "

 ."يعتبرها الطرفان أساسية

ذا فلو وجه الموجب له ، وهكيقوم أو تعديلا للإيجاب فإن العقد لا أما إذا تضمن القبول زيادة أو نقصانا

 دا.إنقاص ثمن السلعة فإن ذلك يعتبر رفضا، يتطلب إيجابا جدي الإلكتروني رسالة تتضمن عبر البريد

الويب" لأن التعبير عن  " شبكة المواقع ت لا مككن تصورها في التعاقد عبروتجدر الإشارة إلى أن هذ  الحالا

 الجهة المخصصة يعن طريق الضغط عل فرضيتين إما أن يقبل الإيجاب الموجب له لا يخرج عن إرادة

 الضغط وبالتالي الخروج من الموقع. للموافقة أو الرفض بعدم

وتبق  هذ  المسألة في حالة وقوع  لية، فإنه لا يؤثر عل  التعاقد،ء الاتفاق عل  العناصر التفصيوأما إرجا

 .(25) نزاع خاضعة للسلطة التقديرية للميكمة

، فهل يعتد به الحالات طبقا للقواعد العامة تعبير عن القبول التقليدي في بعضالسكوت يصلح لل وإذا كان

  في القبول الإلكتروني؟

                                                            

 .33: ص سابق، مرجع: رطاع أحمد ابن المختار (25)
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لإبرام العقد الإلكتروني وخاصة  رورة الرجوع إلى الأحكام المنظمةالجواب عل  هذا التساؤل ضيقتضي 

 الذي جاء فيه: 65 -2الفصل 

 "الباب أعلا  عل  هذا 32 والفصل 30  إلى 23  تسري أحكام الفصول من" لا 

المنصوص عليها في القواعد العامة  استبعد صراحة تطبيق يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي

لرد بمثابة قبول في ع الذي يعتبر فيه السكوت عن ا. من ق .ل 25 الفصول المذكورة ومن ضمنها الفصل

 .(21)حالات محددة 

 الإلكتروني. الرضا والقبول في العقد يدلالة علوبالتالي لا يصلح السكوت لل

 : طرق القبول الإلكترونيالفقرة الثاتية

كتروني الموافقة أو باستخدام التوقيع الإل دها فقد يتم بالكتابة الدالة عل تروني بتعدتتميز طرق القبول الإلك

 مباشرة من خلال الضغط في الخانة ، أو(22) المحادثة المباشرة بين الأشخاص أو عن طريق اللفظ عبر غرف

 المخصصة للقبول عل  جهاز الحاسب الآلي.

                                                            

 إذا أو الطييرفين، بييين سييابقة بمعيياملات الإيجيياب قعلييت حاليية في رد ابييةثبم السييكوت يعتييبر: ع.ل.ق ميين 25 الفصييل حسييب أنييه إلى نشييير (21)

 .قبولا السكوت ارعتبا عل  التجاري العرف جرى إذا وأ إليه، وجه من لمنفعة الإيجاب تمخض

: ص الجيييامعي، الفكييير دار مطبعييية الإسيييكندرية، ،2554 ،1. ط الدوليييية، التجيييارة عقيييود فى كيييترونيلإلا التيكييييم: مميييدوح إبيييراهيم خاليييد (22)

113. 
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 54-55 من قانون 56-5الفصل  ول في الفقرة الأولى منكيد القبغير أن المشرع المغربي فرض ضرورة تأ

المستهلك أو المتعاقد إلكترونيا من احتمال الضغط بالقبول  لأن تأكيد القبول من شأنه حماية وحسنا فعل

 ن إدراك منه.و د سهوا أو خطأ أو

عبير عن إرادته التروي أثناء الت رغبة المشرع في منح القابل فرصة كما أن اشتراط تأكيد القبول ينم عن

 إبرام العقد الإلكتروني. القبول ورغبته في يمن تصميمه عل والتيقن

 وأثره المطلب الثاني: خصائص القبول

العقد المبرم عن  ، وبصفة خاصةالإلكتروني ابه من الإذعان، ذلك أن العقديتميز القبول الإلكتروني باقتر 

 ا نمطيا، إذ توضع شروطه مسبقا منبا ما يكون عقد، غالالتعاقد عل الخط طريق الإنترنيت، أو ما يسم 

. أما العقد والتفاوض بشأنها للموجب له أو المستهلك مجالا لمناقشة هذ  الشروط قبل الموجب. فلا يخول

 .(24)المساومة بحسب الأصل  من عقودالمبرم عن طريق البريد الإلكتروني فهو 

ض وإشعار  القابل بتأكيد قبول العر  رد توصل الموجبقد الإلكتروني بمجالقبول انعقاد الع يويترتب عل

 بتسلم القبول.

                                                            

 .25-23: ص سابق، مرجع: الليل وأب الدسوقي يمإبراه (24)
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داخل أجل سبعة أيام ابتداء من  ق في العدول عن قبوله ودون مبرروكما سبقت الإشارة فإن للقابل الح

-54من مشروع القانون رقم  45 استنادا إلى مقتضيات المادة سلم السلعة أو قبول العرض، وذلكتاريخ ت

 تدابير لحماية المستهلكين. بتيديد المتعلق 41

القابل سليمة، وبعبارة  تكون إرادة كتروني صييح، يقتضي أنغير أن ترتيب القبول لأثر  أي إبرام عقد إل

 .(23) ، وخالية من عيوب الرض التصرفات القانونية تصدر من شخص أهل لمباشرة أخرى أن

 رضا  في ظل العقد الإلكتروني. تعاقد وسلامةالتأكد من أهلية المإلا أن التساؤل يطرح حول كيفية 

الائتمان، وإلزام القابل بطاقات  كن التيقق من توفرها اعتمادا عل للتأكد من أهلية المتعاقد، مك بالنسب

 اسم المستخدم وكلمة الدخول. بيانات معينة تكشف عن هويته مثل بتسجيل

إلا في حالة وقوع  حالإشكال لا يطر  لرض ، فإندة المتعاقد من عيوب اأما بالنسبة للتيقق من خلو إرا

ل شخص المتعاقد عنصرا الأخيرة محل اعتبار، أي عندما يشك كانت هذ   المتعاقد متى غلط في شخصية

الإنترنيت استنادا  لتيقق من شخصية المتعاقد عن طريقإبرام العقد. إذ مككن في هذ  الحالة ا جوهريا في

المسلمة من طرف الأشخاص المؤهلين لتقديم  لك الشهادات الإلكترونيةمها، وكذالبيانات التي يقد يعل

 خدمات المصادقة الإلكترونية.

                                                            

 .وما بعدها115 ص: ،قساب مرجع: ارطع حمدأ ابن المختار (23)
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عل  صفة جوهرية في الشيء محل  ادة المتعاقد إلا إذا انصب الغلطوأيضا لا يثار الإشكال حول سلامة إر 

نيات مثل التصوير التقالنوع من الغلط نسبيا عن طريق بعض  د، ورغم ذلك مككن التغلب عل  هذاالتعاق

 تلفة من خلال عارضي الأزياء.مخلأبعاد، أو عرض الملابس بمقاسات ا بأجهزة ثلاثية

يديد تدابير لحماية القانون المتعلق بت ول عن قبوله طبقا لمقتضيات مشروعونظرا لأن القابل يستطيع العد

 قد.الدفع بالغلط للتخلص من الع فإن ذلك يجعله في غنى عن المستهلكين،

بتيديد تدابير المتعلق  41-54 رقم يبق  معلقا إلى حين صدور القانونإلا أن ممارسة القابل لحق العدول 

 ، ودخوله حيز التنفيذ.لحماية المستهلكين

 الخاتمة:

التسهيلات التي يقدمها لأطراف العقد، فإنه  رة في مجال التعاقد عن بعد، ورغميشكل التعاقد الإلكتروني ثو 

 ا الحقيقيين، وكذلكبهقبول لأصياتتجل  في مدى نسبة الإيجاب وال المخاطر. مجموعة من  ينطوي عل

المشرع المغربي إلى التدخل لحماية  لعقدية لمركز  القوي. لذلك ندعوإمكانية استغلال أحد طرفي العلاقة ا

ن المتعلق بتيديد و ، وذلك بالمصادقة عل  مشروع القانالمستهلك لضعيف في العقد الإلكتروني، أيالطرف ا

الإشكالات والنزاعات التي  بالتجارة الإلكترونية لمواجهات المستهلكين مع وضع قواعد خاصة تدابير لحماية

 سيفرزها التعاقد الإلكتروني مستقبلا.
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